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 أسس  الملكية  الدستورية  في  المغرب 
 الدكتور سيد محمد محمدن فاضل

 أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط 
 ملخصً

 تتناول  هذه الد اسة أسس الملكية الدست  ية في المغرب، ب صفها الع امل التي  تفسر استقلال  المركز العض ي  للملك  ئيس الدولة 

 عن باقي مؤسسات الجهاز التنفيذي .وتت زع الد اسة  على ثلاثة محاو   :يتناول  الأول  الأسس الأصلية للملكية المتمثلة في نظام 

 ،الت  يث  وعقد البيعة بأبعاده الدينية والتا يخية،  ويعرض الثاني الأسس  الدست  ية التي  كرستها الدساتير  المغربية المتعاقبة

 وخاصة دست    2011، والتي  أضفت على المؤسسة  الملكية شرعية مضافة  إلى جانب  شرعيتها التقليدية، بينما  يخصص الثالث 

 لمسألة سن  ت لي العرش  ونظام مجلس ال صاية  بتشكيلته  وصلاحياته .وتخلص الد اسة  إلى أن  استقرا   المركز  العض ي  للملك 

 ومناعته، مقا نة  بمراكز  ؤساء الدول  في باقي أقطا  المغرب العربي ذات النظام الجمه  ي، يستمدان ق تهما  من  ازدواجية  أسس 

 .الشرعية الملكية، الدينية والدست  ية معا

 
The Foundations of Constitutional Monarchy in Morocco 

Dr. Sidi Mohamed Mohamed Fadel 

Adjunct Professor of Law, University of Nouakchott 

Abstract 

This study examines the foundations of constitutional monarchy in Morocco as the factors explaining the organic 

independence of the King, as head of state, from the other institutions of the executive branch. The study is 

organized around three axes. The first addresses the original foundations of the monarchy, namely the hereditary 

system and the bay'a (pact of allegiance), with their religious and historical dimensions. The second presents the 

constitutional foundations enshrined by successive Moroccan constitutions, particularly the 2011 constitution, 

which conferred upon the monarchy an added layer of legitimacy alongside its traditional legitimacy. The third is 

devoted to the question of the minimum age for accession to the throne and to the regency council, its composition 

and powers. The study concludes that the stability and resilience of the King's organic position, compared with the 

positions of heads of state in the other, republican, Maghreb countries, derive their strength from the dual religious 

and constitutional foundations of royal legitimacy. 

Keywords: Constitutional monarchy, Morocco, bay'a, heredity, regency council, head of state, Commander of the 

Faithful. 

 مقدمةً

 يعتبر المغرب  من  الدول  العربية التي استطاعت، بعد حص لها على الاستقلال  السياس ي، أن تؤسس نظاما سياسيا مرتكزا على

 حيث يعرف الفصل  الأول  من الدست    المغربي لسنة 2011 طبيعة نظام الحكم في الدولة بما ،دست    ومؤسسات  دست  ية 4097

 يلي" :نظام الحكم  في المغرب نظام ملكية دست  ية  ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، ويؤكد هذا  النص على خروج الدولة من 

 
 .مطيع المختا ، القان ن  الدست  ي وأنظمة الحكم المعاصر ، مطبعة النجاح الجديد ، المغرب، 1998، ص  4097127
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 مرحلة الملكية المطلقة التي يتسيد فيها الملك على كل  المؤسسات،  إلى نظام حكم ملكي دست  ي تخضع فيه جميع المؤسسات

 .الدست  ية والرسمية لحكم  الدست    والقان ن 4098

 وبذلك يستند النظام  السياس ي  الملكي في المغرب إلى مرجعيتين  مختلفتين تتعايشان مع بعضهما، وهما :المرجعية الدينية، ممثلة

 ،في النظرية السياسية الإسلامية  للحكم، والتي تأخذ أبعادها من  خلال نظام البيعة؛ والمرجعية المنتمية  إلى القان ن  ال ضعي

 .ويعتبر النظام البرلماني الإطا  الديمقراطي الذي يمكن أن تتحقق في ظله الملكية الدست  ية .ممثلة في النص الدست  ي 4099

 وتكتسب د اسة أسس الملكية الدست  ية في المغرب أهميتها من ك نها تفسر إلى حد كبير استقلال المركز العض ي  للملك،  ئيس 

 الدولة، عن باقي مؤسسات  الجهاز التنفيذي، خاصة  ئيس الحك مة، بما يميز التجربة المغربية عن باقي التجا ب .وسنتناول  هذا 

 الم ض ع من خلال ثلاثة محاو   :نستعرض في المح    الأول  الأسس الأصلية للملكية المتمثلة في الت  يث والبيعة، على أن نتناول  في 

 .المح    الثاني الأسس  الدست  ية لهذا النظام الملكي، ثم  نخصص المح    الثالث لمسألة سن ت لي العرش ونظام مجلس ال صاية

 

 

 المحورًالأول:ًالأسسًالأصليةًللملكيةًالمغربيةً(التوريثًوالبيعةً)

 يعتبر الملك في المغرب أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية مما سة الشؤون الدينية، باعتبا ه سلطة دينية لا 

 ت جد في الأنظمة السياسية المقا نة، ويرجع السبب في ذلك إلى ك ن  الإسلام دين الدولة، ومن ثم لا  بد من سلطة تت لى حماية 

 الدين، ولا يمكن  تبعا لهذا التص    وج د سلطة أخرى  أجد   بالقيام بهذه  ال ظيفة غير  المؤسسة الملكية،  لك ن  العلاقة بين 

 .نستعرضها  من  خلال ما  يلي الم اطنين والملك تستند  إلى  ابطة البيعة، وهي  ابطة تستمد جذو ها من النظام الإسلامي 4100

 أول:ًتنظيمًالوراثةً

 تتفق الأحكام  الدست  ية المتعلقة بكيفية  ت لي  ئاسة  الدولة  في الأنظمة الدست  ية الملكية أو الأميرية على  أن  الحكم و اثي، فيت لى 

 الملك مهام عمله عن طريق ال  اثة من الأص ل  )الجد، الأب، العم(، حيث يعتبر ذلك حقا م  وثا عن الأسر ، كما ه  الحال في 

 عائلة هان فر في إنجلترا )المعروفة باسم وندس   (، أو كما قض ى  به الدست    الأ دني لسنة 1952 الذي نصت مادته 28 على أن

 عرش المملكة الأ دنية الهاشمية و اثي في إما   الملك عبد الله بن الحسين، وتك ن  و اثة العرش في الذك    من الأولاد الظه    .وقد 

 تنتقل  و اثة  العرش  عن  طريق الأم، كما حصل  في بريطانيا  حيث  أصبح  الأمير  تشا لز  وليا  لعرش  المملكة المتحد   عن  طريق  والدته 

 .الملكة إليزابيث

 وتستمد المؤسسة الملكية  بالمغرب أسسها وآليات عملها من ق انينها الأصلية، فهي لا تخضع لمقا بة الملكيات  الأو وبية، لك ن 

 وقد حافظ الدست    الجديد على .المؤسسة الملكية بالمغرب غنية بأبعادها الدينية وبتميزها وتجذ ها في الجذو   التا يخية 4101

 التقليد السلطاني المغربي، المتمثل في ت لية العرش للذك    دون  النساء، وجعل  قاعد  ال  اثة الأوت ماتيكية لعرش المغرب وحق قه 

 الدست  ية من قبل ال لد الذكر  الأكبر سنا من ذ ية الملك، ثم إلى ابنه الأكبر سنا، وهكذا تعاقبا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته 

 وذلك ما نص  ،خلفا له ولدا آخر غير الأكبر سنا، فإن لم يكن له ولد ذكر انتقل العرش إلى أقرب أقربائه من جهة الذك   4102

 .عليه الفصل 43 من الدست    المغربي

 :ويمكن استخلاص الشروط التالية لت لي العرش بال  اثة في المغرب

 
 ،الشكري  علي ي س ،  ئيس الدولة في النظام ال  اثي، د اسة في الدساتير العربية، دون  جزء، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحق قية للطباعة والنشر والت زيع، العراق، 40982016

 .ص  389

 .عبد الناصر محمد والبة، الحرية السياسية، دا  النهضة العربية، مصر، ط 1، 2004، ص  4099174

 .د .كريم لحرش، الدست    الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل، الطبعة الثالثة مزيد  ومنقحة، مكتبة الرشاد، المملكة المغربية، ص  4100134

 .علي ي س  الشكري، ، مرجع سابق، ص  4101148

 . ض ان زهرو، الملكية المغربية أو أخ اتها العربية - فرص  الانتقال إلى الديمقراطية، النجاح الجديد ، الدا  البيضاء، المغرب، ط 1، 2015، ص  410228
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 أن عرش  المغرب  وحق قه  الدست  ية ينتقل  بال  اثة  إلى  ال لد  الذكر  الأكبر  سنا  من  ذ ية  الملك، ثم  إلى  ابنه  الأكبر سنا  وهكذا  ما -1

 .تعاقب ا

 أن هذه القاعد  لا تسري  إلا إذا كان الملك  لم يعين وليا للعهد من أبنائه غير ال لد الأكبر سنا .وفي حالة ما إذا عين الملك أحد  -2

 أبنائه غير الأكبر سنا وليا  لعهده،  انتقلت إلى هذا الأخير و اثة عرش المغرب ، وه  ما لم يكن معم لا به في ظل دست    1962، ووجد 

 .لأول  مر  في الدساتير اللاحقة )1970، 1972، 1992، 1996، 2011(4103

 شرط  النسب والذك  ية :يشترط في ولي العهد  أن يك ن  ذكرا،  وأن يك ن  من ذ ية الملك محمد السادس، أو من أقربائه من  ذ ية  -3

 الملك الحسن  الثاني،  فالدست    المغربي لا يجيز  ت لي الإناث لعرش المغرب،  وإذا لم  يكن للملك  ولد ذكر انتقل  العرش  إلى أقرب 

 وبذلك  تنفرد الدساتير المغربية عن باقي الدساتير  المغا بية  بمنع النساء من ت لي العرش بصفة  .أقربائه من جهة الذك   4104

 .صريحة وقاطعة،  وهي خاصية  تكاد تك ن  قاسما  مشتركا  بين جميع الأنظمة  الملكية العربية 4105

 شرط  الإسلام : غم أن  الدست    المغربي  لم ينص صراحة  على  شرط أن  يك ن  الملك مسلما - بما لأنه اعتبر هذا  الأمر  بديهيا لا  -4

 يحتاج إلى نص- فإن هذا الشرط يستش  من تصدير الدست    الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سياد  

 كاملة، وكذا  من  الفصل  الثالث الذي ينص  على  أن  الإسلام دين  الدولة،  ومن  الفصل  41 الذي  ينص على  أن الملك أمير  المؤمنين 

 وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية مما سة الشؤون الدينية، يرأس المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الجهة ال حيد  

 المؤهلة لإصدا   الفتاوى  المعتمد   سميا،  ويما س الملك صلاحياته الدينية  ب اسطة  ظهائر،  وبهذا  يتضح  أن  أولى المهام  الدست  ية 

 .للملك هي مهمته الدينية

 والجدير بالذكر أن الدست    المغربي لم يلزم الملك باختيا  ولي عهده خلال مد  معينة  من  تا يخ اعتلائه العرش، فيختا  ال قت 

 الذي يشاء،  وإذا ت في الملك قبل أن يعين وليا للعهد  انتقل العرش تلقائيا إلى الابن  الأكبر  سنا .ويرى  بعض الفقهاء أن ما  يمنح 

 المؤسسة الملكية ميز  السم  الدست  ي والسياس ي، مقا نة  ببقية المؤسسات الدست  ية الأخرى،  ه  تلك التعددية في مشروعيتها 

 الق ية، فالملكية بالمغرب  نابعة من قان ن  ديني وشعبي،  مرتكز  أساسا على البيعة  والنضال المشترك  بين  العرش العل ي  والشعب 

 .المغربي4106

 ثانيا:ًالبيعةً

 لم يقيد الله سبحانه وتعالى الناس بطريقة معينة في اختيا  حكامهم، وتركهم  أحرا ا في تحديد الطريقة التي تتفق وظروفهم، إلا  أن 

 وتعتبر  عقدا مبرما بين  المترشح للخلافة أو لرئاسة الدولة  وبين الأمة  ممثلة في  ،البيعة تبقى  طريقة  مميز  لاختيا   ئيس  الدولة 4107

 أهل الحل والعقد، يتعهد فيه المرشح بأن يت لى شؤون الأمة ويرعى مصالحها، وتتعهد فيه الأمة بالسمع والطاعة، ومن هذا العقد 

 يستمد الحاكم سلطته .فإذا كانت نظرية العقد الاجتماعي في الفقه الغربي كأساس لسلطة الحك مة قد أقيمت على مجرد افتراض 

 نظري، فإن عقد البيعة بين  الأمة والحاكم قد قام قبل ذلك بقرون على أساس واقعي حقيقي،  وبذلك تعتبر البيعة  نظام حكم 

 .مرتبط بالدين الإسلامي،  وهي من أهم مميزات  النظام السياس ي  الإسلامي

 أما  معنى البيعة،  فهي  في اللغة مصد  بايع أو باع، وفي الاصطلاح  عهد  على الطاعة  من  المحك مين  للحاكم،  وإنفاذ أوامره  على  أكمل 

 وجه، وأهمها سياسة الدين والدنيا على مقتض ى شرع الله، وبذلك تعد البيعة عقدا ملزما بال لاء والطاعة غير المشروطة، في ج 

 من التلاحم  المفترض بين  الحاكم  والمحك م .وقد عرف  ابن  خلدون  البيعة بأنها "العهد  على الطاعة، كأن  المبايع يعاهد  أميره على  أن 

 
 .كريم لحرش، مرجع سابق، ص  4103138-137

 .بن زاغ  نزيهة، تق ية السلطة التنفيذية في دول  المغرب العربي،  سالة دكت  اه في القان ن، جامعة الجزائر، 2010، ص  66 4104

 .د .علي الدين هلال، و د .نيفين مسعد، النظم  السياسية العربية - قضايا الاستمرا  والتغيير، ص  4105128

 . ض ان زهرو، الملكية المغربية وأخ اتها العربية، مرجع سابق، ص  410629

 .ماجد  اغب الحل ، الدولة في ميدان الشريعة، دا  الجامعة الجديد ، مصر، 2008، ص  4107186
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 ،4108"يسلم له النظر  في أمر  نفسه وأم    المسلمين  لا  ينازعه  في ش يء من  ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من  الأمر على  المنشط والمكره

 وهذا الفهم لا يخرج عن الأصل الشرعي للبيعة المستمد من حديث عباد  بن الصامت" :بايعنا  س ل  الله صلى الله عليه وسلم على 

 ."السمع والطاعة في منشطنا  ومكرهنا ...وأن لا ننازع  الأمر أهله

 وقد ميز  الفقهاء  بين البيعة الخاصة التي  تنعقد بها السلطة ويق م بها  أهل الحل والعقد، وتسمى  بيعة انعقاد، والبيعة العامة التي 

 وأصبح  أهل الحل والعقد  في عصرنا الحديث -بسبب تط    أنظمة .تق م بها  الأمة،  وتسمى بيعة  انقياد، أي  انقياد الأمة  للأمير 4109

 .الحكم - أعضاء المجالس النيابية  والبرلمانية ونح هم 4110

 وتنعقد البيعة، من الناحية النظرية، وفق ثلاث مراحل :تعيين الإمام، إما من طرف أهل الحل والعقد، وإما عن طريق الاستخلاف 

 بعد الاستشا  ؛ ثم تقديم  البيعة من الأمة بطاعة أوامر أمير المؤمنين  والنصيحة له بالإخلاص في الأعمال؛ وأخيرا قب ل  البيعة من 

 .الإمام، ومؤداها تحمل مسؤولية  الحكم  بمقتضياتها  المتفق عليها،  مثل الحكم بالعدل بين الناس والسهر على  مصالح  الأمة 4111

 ومن أدلة مشروعية البيعة في الفقه الإسلامي، الآيات  القرآنية ال ا د  في هذا الشأن،  والتي  تربط بين ال فاء بعهد البيعة وال فاء 

 بعهد الله تعالى .وقد اشترط الفقهاء في صحة البيعة أن يك ن  المبايَع  جلا بالغا مسلما، وأن يت فر فيه شرط العدالة والعلم والعقل 

 .وسلامة الح اس، وأن  يك ن  المبايِع مختا ا غير مجبر،  وأن تصح البيعة على غير معصية 4112

 وقد شكلت وفا  ،وفي المغرب، تتم البيعة  من  طرف أهل  الحل  والعقد وتعتبر شرطا  من  شروط  ت لي الحكم  الملكي بال  اثة 4113

 العاهل المغربي الحسن الثاني انتقالا هادئا وسلسا للحكم ل لي عهده، بعدما اجتمعت بالقصر الملكي بالرباط، مساء ي م الجمعة 

 ، بيع الثاني 1420هو الم افق 23 ي لي  1999م، كل مك نات  أهل الحل  والعقد، ليمض ا  على وثيقة بيعة  الملك  محمد  السادس 9

 وقد وقع وثيقة البيعة  الأمراء و ئيس الحك مة  و ئيسا  مجلس ي البرلمان وأعضاء الحك مة  ومستشا و  الملك و ؤساء  المجالس  العلمية 

 وال كيل العام للملك  و ئيس المجلس الدست  ي  والضباط  السام ن  بالقياد   العليا للق ات المسلحة  الملكية  و ؤساء  الأحزاب 

 .السياسية 4114

 المحورًالثاني:ًالأسسًالدستوريةًللملكيةًالمغربيةً

 تحظى المؤسسة الملكية  في المغرب بمكانة مح  ية في النظام الدست  ي،  بحكم  وج دها على  أس المؤسسات الدست  ية وامتلاكها 

 لصلاحيات دست  ية تمكنها من  لعب دو   مح  ي في النظام السياس ي،  وه   ال ضع  الذي  كرسته مختل  الدساتير المغربية 

 المتعاقبة، حيث تعتبر البيعة الشرعية والنسب الشري  للملك من أهم دعامات السم  التا يخي والديني للمؤسسة الملكية، ولذلك 

 جاءت هذه  الدساتير  مؤكد   لهذا السم ،  دون  أن  تغير شيئا  في مكانة المؤسسة  الملكية، بل  اكتفت بإضفاء المشروعية  الدست  ية 

 .على ما كانت  تما سه من اختصاصات، مضيفة إليها  بعض التقنيات الدست  ية الحديثة 4115

 
 .أحمد حضراني، النظام السياس ي المغربي مقا بة لتجربة دست    1996، منش  ات المجلة المغربية للإدا   المحلية والتنمية، عدد 39، 2002، ص  410827

 .محم د الخالدي، البيعة في الفكر السياس ي الإسلامي، شركة شهاب للنشر، باب ال اد، الجزائر، ص  410932

 .أحمد حضراني، مرجع سابق، ص  411028

 .محم د الخالدي، مرجع سابق، ص  411167

 .آل محم د أحمد محم د، البيعة في الإسلام تا يخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق، دا  الرازي  للنشر، البحرين، ص  411221

 . سعيد  ب عكاز -السلطة التنفيذية في من خلال آخر تعديلات الدساتير المغا بية ، أطروحة لنيل شهاد  الدكت  اه في القان ن  ، تخصص أدا   ومالية، جامعة الجزائر 41131

 .ص  2019/2020.106

 أهل الحل والعقد هم الجماعة التي بها يت لى المبايع سلطته السياسية كرئيس للدولة الإسلامية، وهي لا تؤخذ من جميع المسلمين بل من طائفة مخص صة منهم، وسماها4114

 البعض "أهل الاختيا "، وقال عنها ابن حزم "فضلاء الأمة"، وقيل "أهل الاجتهاد والعدالة"،  وذهب بعض العلماء إلى اشتراط ثلاثة شروط  فيمن تنعقد بهم الخلافة :العدالة الجامعة

 .لشروطها، والعلم الم صل إلى معرفة من يستحق الإمامة، والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيا  من ه  للإمامة أصلح .انظر :محم د الخالدي، مرجع سابق، ص  133 وما بعدها

 .ب عكاز سعيد ، مرجع سابق، ص  4115108
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 ويعتقد بعض الفقهاء أن   فع الدست    من  مكانة المؤسسة  الملكية في المغرب يعد أمرا طبيعيا  في بلد يتمتع  بنظام ملكي  مت اصل 

 ،دون  انقطاع لأكثر من ثلاثة عشر قرنا، خاصة أن هذه الدساتير لم  تنش ئ هذه المؤسسة، وإنما أقرتها استمرا ا للتا يخ 4116

 بخلاف  المؤسسات  المقا نة  التي  تعد ناشئة  عن  هذه الدساتير .وعليه، فإذا  كان  السلطان في  المغرب يستند إلى المشروعية  التا يخية

 والدينية المستمد  من البيعة التي تفرض على السلطان  وعلى الرعية معا واجب  السمع والطاعة ما لم  يأمر بمعصية،  فإنه أصبح 

 .منذ دستر  الحيا  السياسية  يح ز، بالإضافة إلى ذلك، شرعية من ن ع آخر لا تقل  أهمية،  هي الشرعية الدست  ية

 وقد كرست  جميع الدساتير المغربية المتتالية  مبدأ  الت  يث والبيعة، وجعلته  أساسا  دست  يا  لت لي  الملك،  وه   ما  أكده الفصل  43

 من الدست    المغربي لسنة 2011 .كما خصت هذه الدساتير  جميعها المؤسسة الملكية بمكانة خاصة، وفي هذا  الإطا   نص الفصل 

 من دست    1962 على أن  "الملك أمير المؤمنين و مز وحد  الأمة وضامن  دوام الدولة واستمرا ها، وحامي  حمى الدين والساهر  19

 على احترام  الدست  ، وله صيانة حق ق  وحريات الم اطنين  والجماعات والهيئات، وه   الضامن لاستقلال البلاد وح ز  المملكة في 

 ."دائر  حدودها الحقة

 وقد عرفت المملكة المغربية في دست    2011 أول  تعديل شامل أدخل تغييرات ج هرية على طبيعة نظام الحكم، بالتخفي  من 

 الطابع الرئاس ي للملكية الدست  ية والاتجاه بها نح  الطابع البرلماني، و غم ذلك يمكن الق ل  إن هذا الدست    أقر المما سة 

 التا يخية للمؤسسة  الملكية في الدساتير  السابقة  إلى حد كبير،  على المست يين  الديني  )من خلال  إما    المؤمنين (والدني ي  )باعتبا  

 الملك  ئيس دولة .(فقد أكد دست    2011، على غرا  الدساتير السابقة، في ديباجته أن  المملكة  المغربية دولة إسلامية ذات سياد  

 ،4117"كاملة، كما نص في فصله الأول  على أن "نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دست  ية ديمقراطية  برلمانية واجتماعية

 .وأضاف الفصل  الثالث  أن  الإسلام دين الدولة

 وينص الفصل 41 من الدست    على أن  "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة  والدين"، في حين يضي  الفصل 42 أن "الملك  ئيس 

 الدولة وممثلها الأسمى، و مز وحد  الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرا ها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام 

 الدست    وحسن سير المؤسسات الدست  ية وعلى صيانة الاختيا  الديمقراطي وحق ق  وحريات  الم اطنين والم اطنات والجماعات 

 وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة .الملك ه  ضامن استقلال البلاد وح ز  المملكة في دائر  حدودها الحقة .يما س الملك هذه 

 المهام بمقتض ى ظهائر من خلال  السلطات المخ لة له  بنص الدست    ."ويضي  الفصل 43 -كما  أسلفنا- أن عرش  المغرب وحق قه 

 .الدست  ية تنتقل بال  اثة

 ،وبذلك فإن فص ل  الباب الثالث  المخصص للملكية في دست    2011 تدخل أي قا ئ  سياس ي إلى قلب خص صية اله ية المغربية

 ويكفي أن نثير هنا فقط عبا ات مثل :أمير المؤمنين، والممثل الأسمى، و مز  وحد  الأمة،  وضامن دوام الدولة واستمرا ها .ومن  خلال 

 د اسة هذه  الفص ل  بعناية، نجد أن  المشرع  الدست  ي المغربي يؤكد في بداية الفصل  الخاص بالملكية على الأبعاد الدينية،  وهي 

 ،ذات قيمة كبير  في تا يخ الدست    المغربي، حيث يعتبر الملك أمير  المؤمنين والحامي للملة والدين والضامن لحرية مما سة الشعائر

 باعتبا ه سلطة دينية  لا  ت جد في الأنظمة السياسية المقا نة، ف ظيفة الملك على هذا المست ى  تتحدد في حماية عقائد م اطني 

 .الدولة4118

 وبخص ص عبا   "الممثل الأسمى  للأمة"، فإنها تجعل للأمة المغربية ممثلا أسمى ه  الملك، بما يجعله يتب أ ذ و  البنيان المؤسساتي 

 داخل الدولة،  وتجد   الإشا    إلى أن  هذه الإضافة،  التي  و دت  لأول  مر   في دست    1970 ولم  تكن وا د   في دست    1962، أثا ت

 جدلا فقهيا  في المغرب،  حيث  ذهب جانب  من  الفقه إلى أنها  نزعت عن  مجلس الأمة صبغة التمثيل  المنفرد للأمة،  في حين  ذهب

 جانب آخر إلى أن هذه العبا   لم  تض  شيئا جديدا، وأن كل ما في الأمر أنها دونت بص    صريحة  ما كان يتمتع به العاهل المغربي 

 
 .الحل  ماجد  اغب، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص  4116203

 .الحل  ماجد  اغب، النظم السياسية، مرجع سابق، ص  4117194

 .ب عكاز سعيد ، مرجع سابق، ص  4118110
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 من سلطات في السابق، تفاديا للغم ض .وبناء على ذلك، فمن حق الملك بصفته الممثل الأسمى  للأمة أن يتخذ باسمها كل  إجراء 

 من شأنه المحافظة على الدست    وال حد  ال طنية، وهكذا استند الملك على الفصل 19 من  دست    1972 في تأويل الدست   

صّب في أكت بر 19844119
ُ
 .ليشرعن مما سة ال ظيفة التشريعية إلى غاية انتخاب البرلمان  الجديد الذي  ن

 ،ويدخل في إطا  تق ية الضمانات المتعلقة بسم  وأول ية المؤسسة  الملكية أيضا التعديل الذي عرفه الفصل 37 من دست    1962

 الذي كان يكتفي بالنص على عدم إمكانية متابعة أعضاء البرلمان  على إبداء  أي أو على أثر تص يت في إطا  مزاولة مهامهم،  حيث 

 أضافت  الدساتير  الأ بعة الأخير   )1970، 1972، 1996، 2011 (استثناء هاما  على  هذه  القاعد ، وه  حالة ما إذا  كان  الرأي المعبر 

 .عنه يجادل في النظام الملكي والدين الإسلامي أو يتضمن  ما  يخل بالاحترام ال اجب للملك

 وفضلا عما سبق، فإن الناظر إلى الفصل 42 من دست    2011 يكش  بجلاء أن الملك يعتبر القلب النابض في النظام السياس ي 

 للمملكة المغربية،  بما  يح زه من  امتيازات  تبدأ  بك نه   ئيس  الدولة وممثلها  الأسمى وضامن  استمرا ها،  مرو ا  بك نه  الساهر  على

 احترام الدست    وحسن  سير  المؤسسات، وانتهاء باعتبا ه المكل   بصيانة الاختيا  الديمقراطي وحق ق  الم اطنين، فضلا عن  احترام 

 التعهدات  الدولية للمملكة .ويضي  الفصل  46 أن  "شخص  الملك لا  تنتهك  حرمته،  والملك  واجب الت قير  والاحترام ."وهذا  الأمر 

 ينعكس على اختصاصات  الملك وصلاحياته حيال جميع السلط، فه   -إلى جانب اختصاصاته  الدينية والعسكرية- فاعل  ئيس ي  في 

 السلطة التنفيذية، وعنده تتشابك خي ط السياسات العامة، وه  مؤثر في السلطة التشريعية والحريص على عدم خروجها عن 

ل لهياكلها ومؤسساتها 4120
ّ
 .مبدأ  "العقلنة"، وه  ال ص ي على السلطة القضائية والمشك

 فهذا  الإطا   العام للدست  ،  المجسد  لعقد البيعة، يحدد شكل  الدولة  وطبيعة النظام  السياس ي  وأسس  الحكم ونمطه،  والتي 

 تتلخص في أن  الدولة  المغربية  ذات طبيعة دينية  يت لى تدبير شؤونها أمير  المؤمنين، وبالتالي فإن  دست    2011 يؤسس ل ج د ملكية 

 حاكمة تق م على أساس إما   المؤمنين، تعبيرا عن نظرية الخلافة والبيعة المستمد  من التا يخ  الإسلامي من جهة، وعلى أساس 

  ئاسة الدولة  في جانبيها  الدست  ي والسياس ي من  جهة  أخرى  .وقد ذهب  جل  الباحثين  في مجال القان ن  الدست  ي  إلى  أن دست   

 أحدث نقلة ن عية، مكنت في نظر كثير منهم  من تجاوز  مرحلة التقليدانية إلى الجمع بينها وبين الحداثة السياسية،  غم  2011

 .ذهاب بعضهم إلى الق ل  بأن  عقد البيعة بين الشعب المغربي والملك يرتكز أساسا على البعد الديني )إما   المؤمنين(4121

 المحورًالثالث:ًسنًتوليًالعرشًومجلسًالوصاية

 ،يحدد الدست    المغربي الجديد  أقل سن  لت لي العرش بثماني عشر  سنة، بدلا من  ست  عشر   سنة في الدساتير  السابقة 4122

 ولهذا  استحدث  الدست    مجلس ال صاية كهيئة استشا ية  تعمل بجانب الملك حتى يد ك تمام السنة العشرين  من  عمره، وتما س 

 اختصاصات  العرش  وحق قه  الدست  ية  باستثناء ما  يتعلق منها بمراجعة الدست    .وسنتناول  في هذا المح    تشكيلة  مجلس 

 .ال صاية أولا،  ثم صلاحياته وق اعد سيره ثانيا

 أول:ًتشكيلةًمجلسًالوصاية

 وفي هذا  ،إن  ال صاية  على  العرش  في المغرب لا  تطبق  إلا  إذا كان  من  له  ولاية العرش  لم  يبلغ سن الرشد  الذي حدده الدست   4123

 الصدد ينص الفصل  41 من  الدست    المغربي 2011 على أنه "يعتبر  الملك غير  بالغ سن  الرشد  قبل نهاية السنة الثامنة عشر  من 

 عمره، إلى أن  يبلغ سن  الرشد يما س مجلس ال صاية اختصاصات العرش وحق قه  الدست  ية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة 

 الدست  ، ويعمل مجلس ال صاية كهيئة استشا ية بجانب الملك حتى يد ك تمام السنة العشرين من عمره .يرأس مجلس ال صاية 

 
 ."السرجاني  اغب، مقال بعن ان "البيعة في الإسلام :مفه مها وأهميتها4119

 . ض ان زهرو، الملكية المغربية أو أخ اتها العربية، مرجع سابق، ص  412038

 . ض ان زهرو، الملكية المغربية أو أخ اتها العربية، مرجع سابق، ص  412139-38

 .هند عروب، مقا بة أسس الشرعية في النظام السياس ي المغربي، دا  الأمان، الرباط، المغرب، ص  4122198

 . ض ان زهرو، الملكية المغربية أو أخ اتها العربية، ص  412340
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  ئيس المحكمة الدست  ية، ويتك ن  بالإضافة إلى  ئيسه، من  ئيس الحك مة و ئيس مجلس الن اب و ئيس مجلس المستشا ين 

 والرئيس المنتدب  للمجلس  الأعلى للسلطة القضائية، والأمين  العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات  يعينهم  الملك 

  .باختيا ه

 ."تحدد ق اعد سير  مجلس ال صاية بقان ن  تنظيمي

 ،وانطلاقا من هذا  النص، يتضح  أن  مجلس ال صاية يتشكل  من:  ئيس المحكمة  الدست  ية  ئيسا للمجلس، و ئيس الحك مة 

 و ئيس مجلس الن اب، و ئيس مجلس المستشا ين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين  العام للمجلس 

 .العلمي الأعلى، وعشر شخصيات  يعينهم الملك4124

 وبذلك تك ن   ئاسة  مجلس ال صاية قد تح لت من  الصفة العائلية إلى الصفة المؤسساتية  في الدساتير المغربية المتعاقبة،  حيث 

 كان الفصل 21 من  دست    1962 ينص على أنه يرأس  مجلس ال صاية أقرب الأقا ب  إلى الملك من  جهة الأعمام وأكبرهم  سنا، شرط 

 أن  يك ن  بلغ من  العمر إحدى  وعشرين سنة  كاملة،  ويتركب المجلس -بالإضافة  إلى   ئيسه - من   ئيس المجلس الأعلى  وعميد عمداء

 الجامعات  و ئيس  مجلس المستشا ين،  مع  منع  الجمع  بين  العض ية في مجلس  ال صاية  والمهام  ال زا ية .أما دست    1970 في فصله 

 فقد أقر  أن يك ن   ئيس المجلس من  أقرب  أقرباء  الملك  من  جهة  الذك    وأكبرهم  سنا، بشرط بل غه  إحدى  وعشرين  سنة  ،21

 كاملة، ويتك ن  المجلس -بالإضافة إليه- من الرئيس الأول  للمجلس الأعلى و ئيس مجلس الن اب وسبع شخصيات يعينهم الملك 

 .بمحض اختيا ه، وقد بقيت  هذه  التشكيلة  دون  تغيير  في دست    19724125

 إلا  أن  دست    1996 أعطى للملك حق اختيا  عشر  أعضاء بدلا من سبعة، واستبدل   ئيس المجلس العلمي برئيس المجلس العلمي

 .الإقليمي لمدينتي الرباط  وسلا، وبذلك شهدت  تركيبة المجلس عد  تعديلات متعاقبة

 

 ثانيا:ًصلاحياتًمجلسًالوصايةًوقواعدًسيرهً

 يما س مجلس ال صاية، خلال  المد  التي يك ن  فيها الملك غير بالغ سن الرشد، اختصاصات العرش وحق قه الدست  ية، كما 

 يما س السلطات المخ لة للملك بم جب النص ص  التشريعية الجا ي  العمل بها،  ولرئيس مجلس  ال صاية  عد  صلاحيات  منظمة 

 قان نيا .فيت لى  ئيس مجلس ال صاية، بحض    أعضاء المجلس،  ئاسة  المجلس ال زا ي  وكل  مجلس أو هيئة أخرى  يت لى الملك 

  ئاستها بم جب أحكام الدست  ، ذلك أن الفصل 65 من الدست    المغربي 2011 ينص  على أن  البرلمان  يعقد جلساته أثناء دو تين 

 في السنة،  ويرأس الملك افتتاح  الدو   الأولى،  فمن  الطبيعي أن  يرأس  ئيس  مجلس  ال صاية  افتتاح البرلمان  ما  دام  الملك  لم يبلغ سن

 .الرشد

 وت قع الأوامر الصاد   عن مجلس ال صاية من قبل   ئيسه بمثابة ظهائر، وت قع بالعط  من قبل  ئيس الحك مة،  باستثناء تلك

 المتعلقة بالاختصاصات الدينية،  وبضمان استقلال البلاد وح ز  المملكة، وبتعيين   ئيس الحك مة  وإقالته وتعيين واستقالة

 أعضائها،  وحق  حل مجلس ي البرلمان، وتعيين القضا ، وإعلان الحالة الاستثنائية،  واتخاذ الإجراءات التي  يفرضها الدفاع عن

 .ال حد  الترابية،  وما يتعلق بالمحكمة الدست  ية 4126

 ويما س مجلس ال صاية مهامه بق   القان ن  بمجرد تربع الملك الذي لم يبلغ الثامنة  عشر  على العرش، وينعقد بدع   من   ئيسه

 أو بمباد    منه  أو بطلب من أغلبية أعضائه، ويتداول  بصفة صحيحة بحض    ثلاثة أ باع أعضائه على الأقل،  ويتخذ قرا اته

 .باجتماع أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعذ  ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين على الأقل 4127

 

 .أ .د  .سيدي محمد ولد سيد اب، ال ظيفة التشريعية للبرلمان في الدساتير المغا بية .د اسة مقا نة 2015ص  35 4124

 .عبد الهادي ب طالب، المرجع في القان ن  الدست  ي والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، دا  الكتاب، الدا  البيضاء، بدون  تا يخ نشر، ص  4125181

 .الدست    المغربي 41262011

 .د .كريم الأحرش، الدست    الجديد للمملكة المغربية - شرح وتحليل، الطبعة 2021، ص  412758

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

1648  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

 كما  أن  لمجلس ال صاية  اختصاصات باعتبا ه  هيئة  استشا ية بجانب الملك بعد  بل غه الثامنة  عشر ، إذ يبدأ  الملك  بمما سة  جميع

 اختصاصات  العرش وحق قه الدست  ية بمجرد بل غه هذه السن، إلا  أنه طبقا للفقر  الأولى من  الفصل 44 من الدست  ، يعمل 

 مجلس ال صاية  كهيئة  استشا ية بجانبه حتى  يد ك تمام السنة العشرين من عمره، حيث يجتمع بدع   من  الملك ويبدي   أيه  في 

 .كل مسألة  يقر   الملك عرضها عليه4128

 وبذلك يتح ل  دو   مجلس ال صاية من مما سة صلاحيات الملك قبل بل غه سن الرشد، إلى مجرد  أي استشا ي  بعد بل غه هذه 

 السن .والملاحظ أن الدست    المغربي أشا  إلى مجلس ال صاية دون  أن يشير إلى "ال ص ي "الفرد، باعتبا  أن العمل الجماعي يمنع 

 التفرد في اتخاذ القرا ، ويحد إلى د جة كبير  من القرا ات الفردية التي قد لا تنسجم مع ت جه الدولة، وه  ما يحقق القرا  الجماعي 

 .المتجرد بعيدا عن  الأه اء والرغبات الشخصية 4129

 خاتمة

 .يتبين من خلال هذه الد اسة أن  المؤسسة الملكية في المغرب تستمد ق تها من ازدواجية أسس شرعيتها، الدينية والدست  ية معا

 فمن جهة، تستمد المؤسسة الملكية شرعيتها من نظام الت  يث المرتبط بالنسب الشري ، ومن عقد البيعة الذي يتجاوز  في 

 ،مضم نه ودلالاته النص  الدست  ي ال ضعي، ليستند  إلى مرجعية دينية  وتا يخية  تمتد لأكثر  من  ثلاثة عشر قرنا .ومن  جهة أخرى 

 أضفت  الدساتير المغربية المتعاقبة على هذه الأسس التقليدية  غطاء دست  يا حديثا، عبر النص صراحة  على مبدأي  الت  يث 

 والبيعة، وعلى مجم عة من الصفات والاختصاصات التي تجعل من الملك، بم جب الفصلين 41 و42 من دست    2011، أمير 

 .المؤمنين و ئيس الدولة وممثلها  الأسمى في آن  واحد

 وقد أحسن الدست    المغربي صنعا بتنظيمه  لحالة قص    الملك عن مما سة  مهامه لصغر سنه، من خلال مجلس ال صاية بصيغته 

 المؤسساتية الجماعية، بدلا من ال صاية الفردية التي كانت سائد  في الدساتير المغربية الأولى، وه  تط    يعكس نضج المما سة 

 ،الدست  ية المغربية في هذا الجانب بالخص ص .وتبقى هذه الأسس الثالثة -الت  يث والبيعة والدستر - هي التي تفسر، إلى حد بعيد

 .استقلال  وق   المركز العض ي  للمؤسسة الملكية في المملكة المغربية مقا نة بباقي المؤسسات

 قائمةًالمراجعً

 أول:ًالنصوصًالدستوريةًوالرسمية

 .الدست    المغربي لسنة 1962 -

 .الدست    المغربي لسنة 1970 -

 .الدست    المغربي لسنة 1972 -

 .الدست    المغربي لسنة 1992 -

 .الدست    المغربي لسنة 1996 -

 .الدست    المغربي لسنة 2011 -

 .الظهير  الشري  المتعلق بتنفيذ  القان ن  التنظيمي المتعلق بمجلس ال صاية -

 .الدست    الأ دني لسنة 1952 -

 ثانيا:ًالكتبًوالمراجعً

 .ابن خلدون،  عبد الرحمن،  المقدمة )باب البيعة والعهد( -

 .آل  محم د، أحمد  محم د، البيعة في الإسلام :تا يخها وأقسامها بين النظرية  والتطبيق، دا  الرازي  للنشر، البحرين -

 
 .د . قية لمصدق، القان ن  الدست  ي والمؤسسات، ط 1988، دا  ت بقال للنشر، ص  412862

 ، حرمة ولد محمد نعمة – مؤسووووسووووة  ئيس الدولة في الدول  المغا بية ، د اسووووة مقا نة ،  سووووالة لنيل شووووهاد  الماسووووتر ، جامعة ن اكشوووو ط ، كليه العل م القان نية والاقتصووووادية4129

 .ص  177 ، 2016/2017
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 أ.د .سيدي محمد  ولد سيد اب، ال ظيفة التشريعية للبرلمان في الدساتير  المغا بية .د اسة  مقا نة  2015 -

 .الأحرش، كريم،  الدست    الجديد للمملكة المغربية - شرح وتحليل، الطبعة 2021 -

 .الحل ،  ماجد  اغب، الدولة في ميدان الشريعة )الدولة في ميزان  الشريعة(، دا   الجامعة الجديد ، مصر، 2008 -

 .الحل ،  ماجد  اغب، النظم السياسية -

 .الخالدي، محم د، البيعة في الفكر السياس ي الإسلامي، شركة شهاب للنشر،  باب ال اد، الجزائر -

 الشكري،  علي ي س ،  ئيس الدولة في النظام ال  اثي :د اسة في الدساتير العربية، الطبعة الأولى، مكتبة  زين  الحق قية للطباعة  -

 .والنشر  والت زيع، العراق، 2016

 .العلام، عبد الرحيم، "صلاحيات الملك في الدست    المغربي :د اسة نقدية"، المجلة العربية للعل م والسياسة -

 .ب طالب، عبد الهادي، المرجع في القان ن  الدست  ي والمؤسسات السياسية، الجزء الأول،  دا   الكتاب، الدا   البيضاء -

 حضراني، أحمد، النظام السياس ي المغربي :مقا بة لتجربة دست    1996، منش  ات المجلة المغربية للإدا   المحلية والتنمية، عدد  -

2002 ،39. 

 حرمة  ولد محمد نعمة – مؤسسة  ئيس  الدولة في الدول  المغا بية ، د اسة مقا نة  ،  سالة لنيل شهاد  الماستر  ، جامعة ن اكش ط  -

  ، كليه العل م القان نية والاقتصادية ، 2016/2017

 ،زهرو،  ض ان، الملكية المغربية  أو أخ اتها العربية :فرص الانتقال إلى الديمقراطية، النجاح الجديد ، الدا  البيضاء، المغرب -

 .عروب، هند، مقا بة  أسس الشرعية في النظام السياس ي  المغربي، دا  الأمان، الرباط، المغرب -

 .لحرش،  كريم، الدست    الجديد للمملكة المغربية :شرح وتحليل، الطبعة الثالثة مزيد  ومنقحة، مكتبة الرشاد، المملكة المغربية -

 .لمصدق،  قية، القان ن  الدست  ي والمؤسسات، دا  ت بقال  للنشر، 1988 -

 مطيع المختا ، القان ن  الدست  ي وانظمة الحكم المعاصر ، مطبعة النجاح الجديد ، المغرب  .1998 -

 ، سعيد   ب عكاز  -السلطة التنفيذية في من  خلال  آخر  تعديلات الدساتير  المغا بية ،  أطروحة لنيل شهاد  الدكت  اه  في القان ن  -

 .تخصص أدا   ومالية،  جامعة الجزائر 1  .2019/2020

 .هلال، علي الدين،  ومسعد، نيفين، النظم السياسية العربية :قضايا الاستمرا   والتغيير -

 .والبة،  عبد  الناصر محمد، الحرية السياسية، دا  النهضة العربية، مصر،  الطبعة الأولى، 2004 -

 ثالثا:ًمقالتًومصادرًإلكترونية

 .السرجاني،  اغب، "البيعة في الإسلام :مفه مها  وأهميتها) "مقال ( -

 .مزوا ، حسن، "البيعة ونظام الحكم في الدساتير  المغربية) "مقال(، م قع مغرب  قان ن  -
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  محور الدراسات والأبحاث باللغة العربية                           
 محور التشريعات الرقمية و الذكاء الاصطناعي  •

 الاتجاهات والتطبيقات والتحديات الناشئة  الابتكار في البحث العلمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل 28
 الدكتورة: خلود محمد اللنجاوي

 الإمارات العربية المتحدة   -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 
 والجزائية في التشريع العمان الحق في الخصوصية الرقمية وأثر انتهاكه في قيام المسؤولية المدنية  

 الدكتور: نزار حمدي قشطة
 سلطنة عمان(  -جامعة الشرقية )محافظة الشرقية  -كلية الحقوق  -رئيس قسم القانون العام 

 المحامي: إبراهيم بن خلفان السليمي
 عمان( سلطنة  -جامعة الشرقية )محافظة الشرقية  -كلية الحقوق  -محام وباحث في القانون العام 

 لاصطناعي التضليل السيبران وهندسة الإدراك الرقمي: نحو إعادة بناء الحماية القانونية لنزاهة المعلومات والسيادة الإدراكية في عصر الذكاء ا  68
 الدكتور: يونس مليح

 كلية العلوم القانونية والسياسية بالرشيدية  - مكناس –أستاذ محاضر مؤهل بجامعة مولاي إسماعيل 
 عضو فريق البحث في الدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية 

 الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الشرطي: دراسة تحليلية في ضوء التجربة الإماراتية والممارسات الدولية 
 الدكتور: خالد عبد الله الزعاب 

 أبو ظبي   -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 
 أثر التحول الرقمي على كفاءة اتخاذ القرار الإداري: دراسة تطبيقية على مؤسسة أطباء بلا حدود في قطاع غزة  94

 الدكتور: أحمد فرج أحمد أبو جزر 
 قطاع غزة  -جامعة فلسطين  -أستاذ مساعد في تخصص إدارة الأعمال 

 حماية الأطفال من الاستخدام الرقمي الإشكال 
 دراسة مقارنة للسياسات التشريعية والتنظيمية والوقائية في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا 

 علي حمود حمدان النعيميالباحث : 
 الإمارات العربية المتحدة   -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 الذكاء الاصطناعي وإشكالية المحتويات الزائفة  130
 الدكتورة: سميرة أصبان

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية 
 حدود حرية النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في مواجهة حق الطفل في الخصوصية: دراسة تحليلية مقارنة في التشريع القطري 

 الباحث: سعود عبد العزيز البو هاشم السيد
 باحث متخصص في العلوم القانونية 

 الوساطة الإلكترونية في تسوية المنازعات  158
 الدكتورة: نبيلة الغشيم 

 دكتوراه في القانون الخاص 
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 دراسة تحليلية   -   إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في تصميم استراتيجيات تعلم تكيفية لتعزيز الوعي بالأمن السيبران 
 بدرية علي الحوسني  الدكتورة :  المقدم

  المتحدة العربية الإمارات دولة /الشرطة  كلية في تدريس هيئة  عضو 
 القاسمي  عمر محمد عبدالله:  الباحث  والطالب

 حماية المعطيات الشخصية بالمغرب في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية: مقاربة قانونية تقنية لتحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية  188
 حسناء الشقوري :  الباحثة

 جامعة عبد المالك السعدي -كلية العلوم القانونية بطنجة  الدكتوراه بسلك باحثة 
 التحيّز الخوارزمي في القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية مقارنة 

 الباحثة: مشاعل عابد الحرب 
 المملكة العربية السعودية  -جامعة الملك عبد العزيز  -كلية الحقوق  - قسم القانون العام  -طالبة ماجستير 

 الحماية الجنائية للأنظمة الذكية والمعلوماتية في التشريع القطري: دراسة تحليلية  233
 الباحث: تميم ياسر عبد الله محمد البلوش 

 باحث متخصص في العلوم القانونية  
 الرقمنة والتواصل السياسي: الفرص والتحديات 

 رضوان النكادي الباحث:
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الدكتوراه بسلك باحث 

 يوسف الإدريسي الباحث 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الدكتوراه بسلك باحث

 تحت إشراف الأستاذ الدكتور: محمد فقيهي
 أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة

 قانون الضمان الاجتماعي في مواجهة التحديات الرقمية والاجتماعية  265
 الباحثة فرح الزوجال 

  الدكتوراه بسلك باحثة
 جامعة عبد المالك السعدي بطنجة  -مختبر القانون والمجتمع والرقمنة  -القانون الخاص 

 توظيف تقنية البلوك تشين في إجراءات الترخيص التشغيلي للاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية 
 علاء الدين محمد سيد محمد أبو عقيل الدكتور : 

 جامعة الملك عبد العزيز –كلية الحقوق  - القانون الإداري المشاركأستاذ 
 رقمنة السجل التجاري في القانون المغرب والمقارن: قراءة في الإطار القانون ومستجدات الإصلاح  304

 عبد الحميد اشتوك  الدكتور : 
 –جامعة ابن زهر  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير - دكتور في القانون الخاص 

 ( 2024-2008) أثر الاقتصادن الرقمي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر :دراسة مقارنة بينن فلسطين ومصر
 الباحثن :هشام عبد الكريمن إبراهيم الكحلوت

 جامعة البطانة  –قسم الاقتصاد  –باحث دكتوراه 
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 التحول الرقمي في مجال الشركات التجارية  334
 الباحث: أيوب بنقاسم    

 طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 
 –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  –جامعة محمد الخامس بالرباط 

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد
 تحت إشراف الدكتور: علال فال

 أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط.   
  - الثقة الرقمية    بين كفاية القواعد التقليدية و متطلبات   -   عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية 

 فاطمة الزهراء جبارة الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 

 

 2030المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية  الحماية الجنائية للاستثمار الأجنبي في  
 الأستاذ الدكتور: شاكر بن مقبل العصيمي 

 عميد كلية العدالة الجنائية وعلوم الجريمة -أستاذ القانون الجنائي المشارك 
 المملكة العربية السعودية  -الرياض  -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء إصلاح الضمانات المنقولة  رهن السندات في القانون الموريتان 375
 الدكتور: العالم الحسن عال 
 جامعة نواكشوط  -أستاذ متعاون بكلية العلوم القانونية والسياسية 

 الآثار القانونية المترتبة على فسخ عقد التأمين الصحي وفقا للقواعد الخاصة بعقود التأمين في التشريع الأردن 
 الدكتور: فيصل موسى الحياري 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ مساعد 
 الدكتور: علي محمد الزعبي 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ القانون المدني 
 )دراسة تطبيقية على عقود البيع الإلكترون والخدمات الرقمية(  الالتزامات القانونية الناشئة عن العقود التجارية في ظل التحول الرقمي في الأردن 401

 الأستاذ الدكتور: عبد الله حميد الغويري
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 الدكتور: أسعد خليفة سلمان بني حسن 
 نقابة المحامين الأردنيين -أستاذ القانون التجاري المساعد 

 الأستاذ الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج 
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 العلامة التجارية: دراسة مقارنة دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية 
 الدكتور: مولاي أحمد سالم

 موريتانيا  -أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 
 البيانات الشخصية كعنصر في الأصل التجاري: إشكالية التوفيق بين تسليع الزبناء وحماية المعطيات الشخصية  435

 الدكتورة: إيمان التيس
 مكناس -جامعة مولاي إسماعيل  -أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

13  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

 آليات تحديد خصوم المقاولة من طرف جهاز السنديك 
 الدكتور: جمال حميدا 

 دكتور في القانون الخاص
 مسطرة الإعفاء في قانون المنافسة المغرب والفرنسي  451

 الباحثة: غيثة الدريوش
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  -الدكتوراه طالبة باحثة بسلك 

  النية بشرى: الدكتورة الأستاذة إشراف تحت
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  

 آليات تحسين مناخ الأعمال بين تنزيل النموذج التنموي الجديد وقانون الإطار للإصلاح الجبائ 
 الباحث: عبد المجيد زيان 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية  -باحث بسلك الدكتوراه 
 خصوصية التنفيذ على أسهم شركات المساهمة المدرجة بالبورصة  475

 الباحث: ادوحسين المحفوظ
 جامعة ابن زهر أكادير -مختبر القانون والمجتمع، تكوين الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية  -باحث بسلك الدكتوراه 

 فعالية الضمانات العينية المقيدة في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة: دراسة تحليلية في ضوء التشريع المغرب 
 الباحث: عبد العال الزنافري 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة  -كلية العلوم القانونية والسياسية  -طالب باحث بسلك الدكتوراه 
 و قانون المسطرة المدنية   95.17الوساطة بين القانون   503

 الدكتورة نهال اللواح 
 أستاذة جامعية بكلية الحقوق بطنجة 

 الكاتبة العامة للمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال 
 رئيسة تحرير المجلة المغربية للتحكيم العربي و الدولي  

 مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة 
 الباحثة : منار محمد الغامدي 

 باحثة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز 
 تحت اشراف الدكتورة : هادية أحمد بالخيور 

 أستاذ مشارك في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز
 حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدول  544

 عفاف صبار   الباحثة : 
 طالبة في سلك الدكتوراه  جامعة القاضي عياض مراكش 

 الباحث : مروان محمد ثابت مشتهى
 تخصص إدارة الأعمال- باحث اكاديمي
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 محور قانون الأسرة وعلوم الفقه •
 
 دراسة موضوعية ومقاصدية معمقة لاختبارات الأنساب التجارية في ضوء مدونة الأسرة المغربية  حماية النسب واستقرار الأسرة من المخاطر الرقمية: 577

 الدكتورة: سناء المتدين
 أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة

 منهج الإمام البيضاوي في ضوء القراءات القرآنية: دراسة تحليلية 
 الباحث: بلال جبر خميس عماد

 قطاع غزة -سلامية محاضر أكاديمي غير متفرغ بالجامعة الإ 
 منظومة القيم الصوفية ورهان النموذج التنموي المغرب: مقاربة قانونية مؤسساتية  601

 الباحث: عبد الإله دهبي 
 المغرب -فاس  -ظهر المهراز  -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  طالب باحث بسلك الدكتوراه

 فتاوى الإمام ابن باز الفقهية الواردة في كتاب مجموع فتاوى الإمام ابن باز)زكاة الفطر( 
 الباحث: عمرو زهير محمود نوفل       

       باحث في العلوم الشرعية والإسلامية 
 القانون الجنائمحور  •

 
 دراسة مقارنة  - الإجرائية للدليل الرقمي  الضمانات الجنائية   638

 الدكتور: إبراهيم عبد الصمد صالح البلوش
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 المسؤولية الجنائية الدولية عن "التحريض الآل" على الإبادة الجماعية 
 الدكتور: علي ناجي صالح الأعوج

 جامعة صنعاء -كلية الشريعة والقانون  -القانون الدولي العام الأستاذ المشارك بقسم 
 03.23التفتيش الجنائ على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد   714

 الدكتورة: سكينة غزاوي
 دكتورة في القانون الخاص

 جامعة الحسن الأول بسطات -أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية 
 سرقة القوى المحرزة 

 نور الدين طارق الرجبي  الباحث
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال  742
 الباحث: الجازي الكبيسي 

 دولة قطر  -جامعة لوسيل  -كلية القانون 
 الاختصاص القضائ للجرائم الإلكترونية دور مبدأ إقليمية القانون الجنائ في تحديد  

 المهدي لهبي  الباحث : 
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 
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 دراسة تقييمية  –المحكمة الجنائية الدولية: حدود العدالة الجنائية في ظل التوازنات السياسية الدولية  764
 الباحثة: فلة رياض هاشم أبو الرب

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -شعبة القانون العام والعلوم السياسية 
 دراسة تحليلية على ضوء اتفاقيتي غسل الأموال ومكافحة الفساد مدى ارتباط جريمة الفساد بغسل الأموال

 الأستاذة الباحثة: روضة محمد علي العبد الله
 دولة قطر  -جامعة لوسيل 

 الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في قطر  795
 الباحث : صالح فرج صالح مبارك التركي

 باحث متخصص في العلوم القانونية والجنائية  
 دور النيابة العامة في جرائم الشيك  808

 هشام حدادي   الباحث:       
 باحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 

 الاجرائية  محور القوانين المسطرية  و  •
 

 )دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الاتحادي والتنظيم المحلي في إمارتي دب وأبوظبي(  الحماية القانونية للمتطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة 825
 الدكتور: عبد الله سالم محمد فاضل الحضرمي 

 كلية الشرطة  -عضو هيئة التدريس 
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة الداخلية 

 مبدأ سلطان الإرادة في العقد وحدوده في ظل التدخل التشريعي 
 - دراسة في ضوء قانون الالتزامات والعقود والنصوص ذات الصلة    - 

 الدكتور: محفوظ أحمد سيد عبد الله
 دكتور في القانون الخاص

 إشكالية التضخم التشريعي وأثره على الأمن القانون  853
 الدكتور: أمحمد الأحمدي

 دكتور في العلوم القانونية والسياسية 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط 

 نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب 
 الدكتور: عجان عزيز 

 تخصص العلوم الجنائية  -دكتور في القانون الخاص 
 دراسة مقارنة  - الإلغاء الاستباقي للعقد كآلية لمواجهة خطر الإخلال المتوقع   887

 الباحثة : تمارا سعد مغامس  
 الدكتوراه  بسلك باحثة

 الجامعة الإسلامية في لبنان -تخصص : القانون الخاص 
 التدخل القضائ في تأويل العقد الاستهلاكي: بين أسس حماية التوازن وحدود الأمن التعاقدي. 

 الباحثة : دعاء الشلي  
 الدكتوراه  بسلك باحثة 
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 التسليم في العقود العينية: دراسة في المفهوم والطبيعة والوظائف في التشريع الموريتان  919
 مولاي عبد الرحمن اد/ مولاي إسماعيل الدكتور : 

 دكتور في القانون الخاص
   سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية 

 "   "دراسة فقهية تطبيقية تطبيقاً على النظام القانون السودان    
 الدكتور: سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد  

 الأستاذ المشارك بكلية الحقوق جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية  
 السودان. - وكلية الشريعة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

 محور قانون العقار و التعمير  •
 

 العربية السعودية: نحو منظومة تشريعية مستدامة التنظيم القانون للمعاملات العقارية ذات الطابع التجاري في المملكة   959
 زبيدة عبد الهادي اتيم  الدكتورة :   

 جامعة الأمير سلطان  -كلية القانون 
 الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتان 

 الدكتور: محمد الأمين أحمد
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 دور فقه المحافظة العقارية في تكريس ضوابط النظام العام التعاقدي  997
 الدكتور: عبد الهادي رشدي 

 دكتور في الحقوق
 عضو مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية 

 المغرب -أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 
 25.90توثيق التصرفات الواردة على تقسيم العقارات: دراسة تحليلية في ضوء القانون  

 الباحث: الحسن أندوري
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 

 الدكتورة: ابتسام علمي 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -أستاذة باحثة في القانون الخاص 

 بين سلطة الإلغاء والرفض وضمانات المشروعية القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التحفيظ العقاري: 1047
 الباحثة: كوثر الغزال 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 
 الأستاذة الدكتورة: ابتسام علمي 

 عبد الله فاسجامعة سيدي محمد بن  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -أستاذة محاضرة مؤهلة 
 تطبيقات الخبرة في منازعات العقار ورقابة القضاء عليها  1065

 الباحث: سفيان شايب
 باحث بسلك الدكتوراه 

 جامعة محمد الخامس بالرباط  -والاجتماعية أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
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 المرأة السلالية ورهان التنمية المستدامة وفق القوانين الجديدة  1083
 لغريسي  بن مصطفى: الباحث 

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية  - الدكتوراه بسلك باحث طالب
 لعديري العال عبد: الدكتور

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية - باحث أستاذ
 المكانة الجديدة للمرأة السلالية بين حيف الأعراف وتدخل القانون  1094

 فضلي إيمان: الباحثة
 الدكتوراه  بسلك باحثة طالبة

 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة - السبع عين والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 ( LIASMAD) والقانون والتدبير الناعمة والمهارات للأعمال  التخصصات متعددة الهندسة مختبر

 بسطات  المحامين بهيئة محامية
 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية •

 
 أية مقاربة قانونية لحماية حقوق أطراف عقد الشغل؟  اختراعات الأجراء: 1110

 الدكتورة: نادية المشيشي
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  أستاذة باحثة في قانون الأعمال

 )دراسة تحليلية نقدية( كرونولوجيا الاجتهاد القضائ بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم
 الدكتور: رشيد الزعيم 

 سلا -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة محمد الخامس بالرباط -دكتور في القانون الخاص 
 مفتشية الشغل بين الرقابة والوساطة في منازعات الشغل  1134

 شيماء الجباري الحسني الباحثة : 
 عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الدكتوراه بسلك باحثة

 الدكتورة: ابتسام بلحداد
 البيضاء عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -أستاذة التعليم العالي 

 التعليم التقني والمهني وتمكين المرأة في فلسطين: دراسة حالة في الكلية الجامعية الذكية للتعليم الحديث 
 آسيا القواسمي الباحثة : 

 المملكة المغربية  -جامعة عبد المالك السعدي  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  الدكتوراه بسلك باحثة 
 الأستاذ الدكتور: توفيق السعيد 

 المملكة المغربية -جامعة عبد المالك السعدي  -أستاذ التعليم العالي 
 أثر القيادة الابتكارية على التميز المؤسسي لدى العاملين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة  1159

 الباحث: رائد خميس محمود حماد
 قطاع غزة -متخصص في إدارة الأعمال 

 دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إرساء أسس الدولة الاجتماعية  1180
 عياد باتي  الباحث :

 جامعة الحسن الأول بسطات، مختبر البحث في قانون الأعمال  -كلية العلوم القانونية والسياسية  الدكتوراه بسلك باحث
 مفتش الشغل من الدرجة الثانية 
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 مفتش الشغل بين الرقابة والتصالح: دراسة في ازدواجية الوظيفة وآثارها على علاقات الشغل  1192
 الدكتورة : وسيلة جلال

 دكتورة في القانون الخاص
 مسطرة الاستماع للأجير في ضوء التحول الرقمي  1205

 : مراد البورقادي الباحث 
-والسياسية باحث في سلك الدكتوراة، مختبر الدراسات والأبحاث في القانون الخاص، الهندسة القانونية والتنمية المستدامة، كلية العلوم القانونية 

  -الله فاس جامعة سيدي محمد بن عبد
 متخصص في قضايا قانون الشغل وتدبير العلاقات المهنية

 الرياض محور القانون  •
 تحولات عقود الرعاية الرياضية في ضوء الممارسة القانونية  1215

 الدكتور: محمد الحليمي 
 أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش دكتور في الحقوق

 حماية القاصر في الرياضة: بين النظرية والممارسة 
 الدكتور: يوسف أبويعقوب 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان دكتور في الحقوق
 الدكتورة: أحلام عليمي 

 منسقة ماستر المنازعات والتحولات الرقمية  - أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان
 رئيسة فريق البحث في السياسة الجنائية والأمن الأسري والعقاري بمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية 

 06.23حالة القانون رقم   - مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياض: دراسة في مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للمقتضيات الدولية   1241
 الدكتور: حميد اسليمان 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا  - دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
 

 قراءة في القوانين البيئية بالمغربن 1258
   وليد حديديويالدكتور: 

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
 الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر: "من الأمن الطاقي إلى السيادة الطاقية" 

 المصطفى حيانالدكتور 
 جامعة القاضي عياض، مراكش باحث في السياسات العمومية القانون العام والعلوم السياسيةدكتور في 

 أستاذ زائر بكليات الحقوق بالمغرب
 محور القانون الدول 

 نموذجاً(  - م  2023أبريل   15)حرب السودان   مدى كفاية قواعد القانون الدول الإنسان لحماية المدنيين أثناء حرب المدن 1282
 الدكتور موسى محمد مصباح 
 السودان  –استاذ مشارك كلية القانون، جامعة النيلين 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة.  الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في فقه المالكية والقانون الدول 1298
 مهدي بن عبد الكريم الصوتي  الدكتور : 

 أكادير. -باحث من جامعة القرويين كلية الشريعة
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 تهديدات ومخاطر   تطور الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة   1320
 الدكتور سيف محمد سيف السويدي 

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 بالاشتراك مع الدكتور ممدوح خليل البحر

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 أزمة الهجرة والنزوح القسري في ظل النزاعات في غرب إفريقيا  1342

 ليلى اليحيوي الباحثة : 
 بجامعة محمد الخامس الرباط باحثة في القانون الدولي 

 المغرب(   - المغرب والعمق الأفريقي: الأبعاد الجيواقتصادية والأمنية لمبادرة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز )نيجيريا   1359
 إبراهيم النوحي الباحث : 

 باحث في السنة الخامسة من سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية  
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية 

 النزاع في منطقة الأحواز )إيران(  1373
 الباحثة / بدور آل خليفة  

 طالبة في ماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة جامعة لوسيل دولة قطر 
 محمد اوريا  /بإشراف الدكتور 

 الحرب الإيرانية الأمريكية: تحولات القوة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي الشرق الأوسط ما بعد   1387
 الباحث : بدر بتال العتيبي 

 باحث في الشؤون الدولية والسياسات العامة 
 حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة

 

 هل آن أوان التحكيم الضريبي في المغرب؟  1407
 2026دراسة تحليلية في القانون المغرب على ضوء مستجدات   من منطق الحظر إلى إمكان بناء عدالة جبائية بديلة

 الدكتور مصطفى الفوركي
 دكتور في القانون الخاص 

 المصادر الشرعية للقضاء الإداري السعودي  1428
 فيصل بن صبر اللويش الشمري  الدكتور 

 الأستاذ المساعد بقسم القانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل 
 وقف تنفيذ  القرار الإداري السلبي دراسة مقارنة  1449

 المحامي الدكتور انمار هيثم نعمة الساعدي
 بغداد-رئيس القسم القانوني  كلية القانون جامعة اوروك

 المحامي الدكتور رجب محمد ندا  
 محاضر القانون الإداري بكليات القانون مصر  رئيس قسم القضايا بالإصلاح الزراعي 

 الدكتور رجائ عبدالرحمن عبدالقادر عوض 
 أستاذ قانون المرافعات المدنية المساعد

 بغداد –كلية القانون جامعة اوروك 
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 "التعويض غير النقدي في القضاء الإداري السعودي"  1467
 محمد بن عبدالله بن محمد الملحم  الدكتور : 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك فيصل بالأحساء-كلية الحقوق -أستاذ مساعد
 "البرامج الميزانياتية" كرافعة لتكريس نجاعة المالية العمومية  وتعزيز المسؤولية التدبيرية  1487

 الدكتور: فهد فيلال، 
 جامعة سيدي محمد بن عبد اللهدكتور في القانون العام  
 إطار إداري وباحث في التدبير العمومي والحكامة المالية  

 في ضمان تنافسية المجال  دور الآليات الحديثة للتدبير والتسويق التراب 1508
 الدكتور هشام عميد 

 سطات -جامعة الحسن الأولدكتور  في القانون العام والعلوم السياسية 
 سلطة التعيين في الوظائف السامية في دول المغرب العرب  1524

 الدكتور سيد محمد محمد فاضل
 موريتانيا  -أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط

 95.17التحكيم في منازعات عقود المقاولات العمومية وحدود التحول في ضوء مستجدات قانون التحكيم المغرب الجديد رقم   1535
 الدكتور محمد علال 

 دكتور في القانون الاقتصادي
 أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة/أكادير

يبية بالمغرب: بَين الحقِّ والواجب  1561  العدالة الضرر
كتور إبراهيم بنفراج  الدُّ

 أستاذ زائِر بِجامعة ابن زهر
 المنهجية الجديدة لإعداد مشروع قانون مالية السنة بالمغرب في ضوء الكتلة الدستورية للمالية العمومية  1581

 محمد أحتيتيشالدكتور : 
 محمد بن عبد الله بفاس دكتور في القانون العام، جامعة سيدي 

 تطور شروط المصلحة في دعوى الإلغاء بين التوسع والتقييد القضائ: دراسة تحليلية مقارنة  1596
 الدكتور عبد القادر يوسف شامخ

 أستاذ متعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط  
 الرقابة الجبائية في ظل التحول الرقمي بالمغرب  1609

 جهان لمليح الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

 القانون الدستوري محور  •
 حرية التعبير في موريتانيا، دراسة في الحماية الدستورية وواقع الممارسة  1626

 الطاهر ولد أحمد   الدكتور 
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 أسسن الملكية الدستورية في المغربن 1641
 الدكتورن سيد محمد محمد فاضل

 أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

21  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

 المركز الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وأثره في بنية النظام الدستوري الفلسطيني  1650
 : مرام عوض عامر نصارالباحثة 

 باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام 
 الإرادة الدولية في وضع الدساتير الوطنية بحث مستخلص من أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان

 دراسة تحليلية وصفية  نموذجًا()فلسطين 
 من الشرعية الانتخابية إلى شرعية الانجاز في النظام الدستوري المغرب  1673

 الدكتور : أنوار التازي
 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

 الدار البيضاء -جامعة الحسن الثاني 
 السياسيةمحور العلوم  •

 –وممارسات دولية مقارنة دراسة على ضوء تجارب   اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية 1688
 محمد سكلىالدكتور : 

 أستاذ محاضر مؤهل بجامعة محمد الخامس، الرباط 
 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سلا  باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

 " دراسة حالة المغرب "     الأحزاب السياسية وتكوين الكفاءات وإنتاج النخب السياسية: الوظائف، الآليات، وحدود الفعل الحزب 1710
 الزهرة اباحنيالباحثة : 

 طالبة في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية سلا

 محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية  •
1724 Minimum Wages and Overtime Premium in Light of Saudi Labor Law and the Fair Labor Standards Act (FLSA) 

Dr. Osama Abdulrahman Alkhamis 

Assistant Professor of Civil Law, Private law Department, College of Law, King Faisal University, Alahsa, 
Kingdom of Saudi Arabia 

1749 Relationship Between Administrative, Strategic, and Training Dimensions of Total Quality Management and 
Performance Evaluation in Public Healthcare Facilities in the Gaza Strip  

Yousef. M. A. Alghoul  

Department of Business Administration, College of Graduate Studies, University of Al-Butana,  Sudan  
Human Resources Planning Department, Planning and Performance Unit, Palestinian Ministry of Health, Gaza  ,  

1771 Russia’s Palestine Discourse in the Context of the Ukraine War: Anti-Westernism or a Principled Stance? 
Üniversite adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Danışman: 
Prof.Dr. MEHMET SEYFETTİN EROL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Öğrenci: 
Adı- soyadı: OSAMA T.A. MORTAGA 
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 محور الدراسات والأبحاث باللغة الفرنسية 
1935 La gouvernance sportive en droit marocain (première partie) : un édifice normatif inachevé — la loi n° 

30-09 et ses textes d’application 
Dr. Samir ABAAKIL 

Équipe de recherche Management et Gouvernance du Sport 
Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC), Rabat 

1949 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE DROIT DES AFFAIRES AU MAROC : OPPORTUNITÉS, RISQUES 
JURIDIQUES ET PERSPECTIVES DE RÉGULATION 

Pr. Lamyae SAHRANE 
Maître de conférences habilitée à la FSJES de Mohammedia 

Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 
Doctorante-chercheuse Nour El Houda KERMICHE 

Doctorante à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia 
Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 

Université Hassan II Casablanca - MAROC 

6419  Le financement participatif : Apports et risques 
DR . Mohamed KELLATI 

Enseignant chercheur, FSJP, UCD, El-Jadida 

1804 Pollen grains and their evidentiary value in criminal investigations. 
Saleem Isaaf Alazab 

1 Associate Professor in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan. 
dr.alazab@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0544-620X.  

Ali Ahmad Alzubi  
1 Associate Professor in the Department of  Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan.  
alialzubi@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0005-6602-101X.  

Sabah Mousa Abd Alrhman Al Momani 
1 Associate Professor. in the Department of Law. Faculty of Law, Al- Balqa  Applied University, Jordan, 
Sabah.momani@bau.edu.jo, ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8849-8470.  

Wael Hakam Qutishat 
1 Teacher, in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan, 

wael.qutishat@bau.edu.jo,ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8843-5368.  
1815 Concept of Ambiguity in Law and Language  

First Author of the study: El JAILI EL HAGMOHAMED ABDALLA OMER 
PhD Researcher in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan. 

Legal Advisor – Altameer Ltd Company – Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 10493 Riyadh 11433. 
E-mail : eljaili_net@yahoo.com 

Second Author of the study: Prof : Jodah Ibrahim MohamedElnor Rahama. 
Professor in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan 

 ية "  الصح الإدارة"محور   محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية •
1883 Mechanisms for Rationalizing Antibiotic Misuse among Patients in Primary Healthcare Centers in the Southern 

Governorates of Palestine 
Dr.Mohammed A. M. Abu Rayya 

Health consultant 
PhD Health Management 

1909 The Impact of The Crises Challenges on The Performance of Healthcare Providers At AL- Shifa Medical Complex- Gaza 
Strip 

Dr.Wael Abdel Majeed Abdel Kareem Okasha 
 - MOH - Gaza - PhD in Health Management 
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1973 La justice administrative marocaine à la lumière de la réforme du code de procédure civile n° 58.25 : 
transformationsنprocéduralesنetنenjeuxنdeنl’efficacitéنjudiciaire 

Youssef Latrach 
Faculté des Sciences juridiques et politiques Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès 

1989 La sauvegarde des entreprises en difficulté en droit marocain : fondements, mécanismes et limites 
Dr. Chaimaa MAROUFI 
Docteure en droit privé 

1999 L'ÉGALITÉ DES CHANCES DANS LE DROIT DE SPORT : APPROCHE JURIDIQUE EN DROIT MAROCAIN 
Dr. Badre FASSI FIHRI 

Docteur en droit - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès 

2007 La coopération maroco-espagnole de lutte contre l'immigration clandestine 
Dr. Brahim NAITOUGARZ 

Docteur et chercheur en droit international et relations internationales 

2021 Le consentement résiduel. Stratification de l'adhésion organisationnelle et défaisance non simultanée 
Dr. Salma KADIRI ALAOUI 

Docteure en sociologie des organisations 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc 

2032 Laنprotectionنdeنl’assuréنcontreنlesنclausesنabusivesن:نétudeنcomparéeنdesنdroitsنmarocainنetنfrançais 
Dr. Siham LAKBOUCHI 

Docteure en droit privé - Université Hassan II, Casablanca - MAROC 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Chock 

2041 La preuve électronique : reconnaissance juridique et difficultés probatoires en droit marocain 
Dr. Asseya ABLI 

Docteure en droit 

2058 LES DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE FACE À LA REVOLUTION NUMERIQUE : PRINCIPES, 
DEFIS ET EVOLUTIONS PREVUES 

Chercheuse KOUASSI Amoin Désirée Colombe 
Doctorante en droit privé - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah, Fès 
Encadrée par M. Abdellah MARGHICH 

professeur de l'enseignement supérieur à la même faculté 

2069 Le consommateur entre adhésion et négociation dans les contrats de consommation électroniques 
El Alaoui Mohammed 

Doctorant 
Université Moulay Ismaïl (UMI) - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Meknès 

Laboratoire : Droit et Développement 
Professeur encadrant : Pr. El Bekkay EL MAAZOUZ 

2079 L’intelligenceنartificielleنcommeنlevierنdeنtransformationنdesنpolitiquesنéducativesن:نopportunités,نrisquesنetن
perspectives pour le système marocain 

EHIRI NAAMA 
Faculté des sciences de l'éducation - Rabat 

Laboratoire de recherche sur l'analyse et l'évaluation des systèmes d'éducation et de formation - Rabat 
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2094 La responsabilité des prestataires de cloud face aux violations de la propriété intellectuelle générées par 
l’intelligenceنartificielleن:نenjeuxنjuridiquesنetنdéfisنprobatoires 

Abir OMRI 
Doctorante-chercheuse 

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Settat - Université Hassan 1er de Settat 
Pr. Soumaya AKKOUR 

Professeure de l'Enseignement Supérieur - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Settat - 
Université Hassan 1er de Settat 

1221  La couverture sanitaire universelle au Maroc : un levier de la réforme du système de santé 
ELAMIM Abdelouahed 
Doctorant-chercheur 

Doctorant en droit public - FSJES Aïn Chock, Casablanca 

2621  L'adaptation du droit marocain de la concurrence face aux géants du numérique : entre impératifs 
d'innovation, compétitivité et souveraineté économique. 

AZEDDINE TANOUCH 
Doctorant chercheur en droit privé 

Laboratoire : Essor, Droit, philosophie et société 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès 

2135 La loi n° 58.25 relative à la procédure civile 
Lecture des principales nouveautés et enjeux de mise en œuvre 

EL BAIR Ali 
Doctorant-chercheur 

Université Hassan 1er de Settat - Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Settat 
Laboratoire de Droit des Affaires 

2145 L’équivalence fonctionnelle comme grille de contrôle de l’audience à distance 
La décision n° 255/25 de la Cour constitutionnelle marocaine et la loi n° 58.25 portant code de 

procédure civile 
Doctorant-chercheur MEHDI Nordin 

Doctorant en droit privé 
Faculté des sciences juridiques et politiques de Tanger - Université Abdelmalek Essaâdi 

Thèse préparée sous la direction de Monsieur le Professeur Soufiane MASRAR 
Adresse de correspondance : maitre.nordinmehdi@gmail.com 

2170 Laنprofessionنlibéraleنd’avocatنetنleنdroitنdeنlaنconcurrence 
Doctorant-chercheur Mohammed Faouzi CHERRAQI 

Doctorant en droit privé - Université Hassan II de Casablanca - FSJES Mohammedia 
Pr. Ahmed ALLALI 

Maître de conférences habilité en droit privé - Université Hassan II de Casablanca - FSJES Mohammedia 
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   من مجلة القانون والأعمال الدولية   66صدار رقم كلمة افتتاحية للا
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية 

يصدر العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية في لحظة تتسارع فيها وتيرة الإصلاح التشريعي، وتتبدل فيها 

موضوعا لاجتهاد   بالأمس  كان  فما  فيه.  البحث  ومناهج  القانوني  العمل  قانونية أدوات  لنصوص  مادة  اليوم  فقهي محدود صار 

مستحدثة، وما كان يعد من قبيل الافتراض التقني أصبح واقعا تفرضه الممارسة على القاض ي والمحامي والباحث على حد سواء.  

، وتكشف ما  وفي هذا السياق تتحدد وظيفة المجلة العلمية: لا أن تواكب التحول وحده، بل أن تقيسه بميزان القاعدة القانونية

 فيه من مكاسب وما يعتريه من نقص.

وقد حرصت هيئة التحرير، في هذا العدد، على أن يكون البناء المعرفي للمجلة متوازنا في محاوره، متعدد المشارب في مواده.  

وقانون   الجنائي،  والقانون  السياسية،  والعلوم  العام  والقانون  بفروعه،  الخاص  القانون  بين  المنشورة  الدراسات  توزعت  فقد 

والحماية الشغل  وقانون  والقانون    الأعمال،  البيئي،  والقانون  والقضائية،  القانونية  والمساطر  العقاري،  والقانون  الاجتماعية، 

الرياض ي، إلى جانب الدراسات الشرعية وما يتصل بها من قضايا الأسرة والفقه، ومحور خاص بأثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي في  

 غة الفرنسية. المنظومة القانونية، ومحور مستقل للدراسات المحررة بالل

بل صارت   معزولة،  القانونية جزرا  الفروع  تعد  لم  إذ  ذاته؛  القانون  لواقع  انعكاس  هو  وإنما  تشتيت،  التنوع  هذا  في  وليس 

الظاهرة الواحدة تستدعي أكثر من فرع وأكثر من منهج. ولذلك آثرنا في تقديم هذا العدد الإشارة العامة إلى محاوره دون الخوض في  

 ركين للقارئ أن يبني حكمه من النصوص نفسها. تفصيل كل دراسة على حدة، تا

ومن دواعي اعتزاز المجلة أن مواد هذا العدد وردت من باحثات وباحثين ينتمون إلى مؤسسات جامعية ومهنية متعددة داخل  

القانونية. وهذا   المهن  الدكتوراه وممارس ي  الدكتوراه والباحثين بسلك  العالي وحاملي  التعليم  بينهم أساتذة  المغرب وخارجه، وأن 

و ما يمنح المجلة صفتها العلمية، ويجعلها فضاء للحوار بين النظرية والممارسة، لا منبرا لطرف دون التعدد في المراتب والمشارب ه

 آخر. 

وقد خضعت جميع الدراسات المنشورة لمسطرة التحكيم العلمي المعتمدة بالمجلة، والتزمت هيئة التحرير في مراجعتها بمعايير  

الصياغة والتوثيق المقررة، مع الحفاظ على استقلالية كل باحث في آرائه واجتهاداته. فما يرد في هذه الدراسات من مواقف يلزم 

 لضرورة عن رأي المجلة. أصحابها وحدهم، ولا يعبر با

وإننا إذ نضع هذا العدد بين يدي القارئ، نتقدم بالشكر إلى الباحثات والباحثين الذين أثروه بأعمالهم، وإلى السادة المحكمين  

على ما بذلوه من جهد في التقويم والتوجيه، وإلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل إلى النور. ونجدد الدعوة إلى المشتغلين بالبحث  

 في الأعداد المقبلة، بما يعزز رصيد المجلة ويخدم البحث العلمي في مجال القانون والأعمال.  القانوني للمساهمة 

 وبالله التوفيق. 

 والله ولي التوفيق 

  إدارة مجلة القانون والأعمال الدولية 
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   كعادتها مجلة القانون والأعمال الدولية تواصل ريادتها للمجلات القانونية العربية وقد شهد الإصدار الأخير منها
 .مختلفة ةجنسي   12ما بين دكتور و أستاذ جامعي وممارس من  مشارك   159شاركة بم   بحثا 120الموافقة على نشر  

من طرف المحكمين المنضوين تحت لواء المجلة و من مختلف الجنسيات   ابحث  498هذه العصارة ناتجة بعد تحكيم اكثر من 
 لأجل الوصول إلى أجود الأبحاث التي تستحق النشر 
 

وقد   من اجود الاعمال القانونية المحكمة لمجلة القانون والأعمال الدولية 65الإصدار رقم يعتبر 
 :شمل هذا الاصدار أبحاث من مختلف مشارب القانون 

-  

 بحثا ( 120)  65شمل الإصدار رقم 
 باللغة الإنجليزية  3 باللغة الفرنسية  21 باللغة العربية  96

 الجنسيات المشاركة في هذا الإصدار  
 2  فلسطين 1 العراق 1 الأردن 8قطر  12  السعودية 122المغرب 

 2 السودان 01  اندونيسيا 01 تركيا 1  الامارات 1تونس   6موريتانيا 
 عدد الأبحاث  65محاور الإصدار رقم 

 27 الاصطناعي  التشريعات الرقمية و الذكاءمحور 
 13    قانون المال و الأعمال محور 

 3  وعلوم الفقهمحور قانون الأسرة 
 8 محور القانون الجنائ 

 10 محور القوانين المسطرية و الإجرائية 
 3 العقار و التعمير محور 

 3 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية 
 2 محور القانون التربوي 

 9 الدول محور القانون 
 13 محور القانون الإداري 

 3 القانون الدستوري محور 
 2 محور العلوم السياسية

 3 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الإنجليزية  
 21 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الفرنسية 

 بحثا  120  المجموع  
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